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 يتعلق 2014 ديسمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
  .بتفويض حق الإمضاء

  سي،إن مدير الديوان الرئا
 2011 لسنة 6 بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3قانون الأساسي عدد العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بال

 4 والقانون الأساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983

لصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ا
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  الإمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى الأمر عدد 
ا تم إتمامه  المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كم1990

 2001 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136بالأمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473والأمر عدد 

 المؤرخ في 2013 لسنة 338 وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتكليف السيد كمال المرابط بمهام 2013 ديسمبر 27

 الإدارية والمالية رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون
  بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالتزويد،

 المؤرخ 2014 لسنة 281وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة 2014 ديسمبر 1في 

  .مديرا للديوان الرئاسي
  : قرر ما يلي 

لمشار  مكرر من الأمر ا2الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 
 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953إليه أعلاه عدد 

 أسند تفويض إلى السيد كمال المرابط، متصرف مستشار، 1990
رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية 
بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالتزويد ليمضي 

الوثائق الداخلة في حدود بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل 
  .مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2014 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2014 ديسمبر 26تونس في 
  مدير الديوان الرئاسي

  سامي بن عمارة

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  هدي جمعةم

 رئاسة الحكومة

  

  .2014ديسمبر  29مؤرخ في  2014لسنة  4554بمقتضى أمر عدد 

سمي المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في 
  : رتبة مراقب عام للمصالح العمومية برئاسة الحكومة 

  ـ فيصل شعبان،

  ـ علي كاهية،

  ـ الحسين دبش،

  ـ وليد الذهبي،

  ـ محفوظ عويشري،

  عبد القادر سلتان،ـ 

  ـ نجيب الخبوشي،

  ـ الحبيب الرديفي،

  ـ أحمد بعطوط،

  ـ محسن المنصوري،

  ـ هشام المشيشي،

  ـ سارة زمالي،

  ـ قيس الهلالي،

  .ـ ريم الريابي

  

 يتعلق بضبط 2014 ديسمبر 26قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
 صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة

  .بالقطاع العمومي) 16الآلية (عامة 

  إن رئيس الحكومة،

 2011 لسنة 6بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 
 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 2014 لسنة 4العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 
تممته وخاصة المرسوم عدد أوعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أوت 5مؤرخ في ال 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 

  جميع النصوص التي نقحته وتممته،على بصفة مباشرة وكليا و
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 31 المؤرخ في 1999لسنة  101 القانون عدد وعلى
، مثلما تم 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999ديسمبر 

 مارس 26 المؤرخ في 2011 لسنة 16تنقيحه بالمرسوم عدد 
 منه والمتعلق بإحداث الصندوق 13، وخاصة على الفصل 2011

  الوطني للتشغيل،

 أكتوبر 2 المؤرخ في 1998 لسنة 1936وعلى الأمر عدد 
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين  1998

للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
 المؤرخ في 2008 لسنة 560الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 

  ،2008 مارس 4

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى الأمر عدد 
لأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب  المتعلق بضبط ا1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
لسنة  2338الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 

  ،2003 نوفمبر 11المؤرخ في  2003

 أكتوبر 16مؤرخ في ال 2012 لسنة 2369وعلى الأمر عدد 
ندوق الوطني للتشغيل وشروط  المتعلق بضبط برامج الص2012

  وصيغ الانتفاع بها،

 بين الحكومة 2014 جانفي 7وعلى الاتفاقية المؤرخة في 
والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بتسوية وضعية المنتفعين 

  ،16بالآلية 

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  مة،الحكورئيس  المتعلق بتعيين 2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى الأمر عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2014

  : قرر ما يلي

  العنوان الأول

  أحكام عامة

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار صيغ وإجراءات إدماج 
إلى ) 16الآلية (المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة 

 والذين هم بحالة مباشرة فعلية، 2012 ديسمبر 31حدود 
  .بالقطاع العمومي

 ـ يضبط المنتفعون بالإدماج على معنى الفصل الأول 2الفصل 
أعلاه بمقتضى قوائم إسمية مؤشر عليها من الوزير المكلف بالتشغيل 
مبوبة حسب معياري سنة الانتفاع بالإدماج والوزارة أو الهيكل المعني 

  .بإدماج المعنيين

الح رئاسة الحكومة بإحالة القائمات المشار إليها أعلاه تقوم مص
  .إلى الوزارات والهياكل المعنية قصد اعتمادها في عملية الإدماج

  العنوان الثاني

  اللجان المكلفة بالإدماج

 ـ تحدث لجنة على مستوى كل وزارة بها أو بالمؤسسات 3الفصل 
ج على معنى الفصل  بالإدماونشرون معنياالخاضعة لإشرافها متربصون مب

  : الأول أعلاه تقوم بـــ

ـ دراسة ملفات المعنيين بالإدماج الراجعين لها بالنظر من 
خلال التثبت في الوثائق التي يتعين تقديمها من طرف كل 

  متربص،

ـ تصنيف المتربصين وفق مستوياتهم العلمية طبقا لأحكام 
  . من هذا القرار9الفصل 

زير أو وزير الإشراف المعني أو من  ـ يترأس اللجنة الو4الفصل 
  : تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهموينوبه 

ة الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحد (ـ ممثل عن رئاسة الحكومة
  ،) العموميةمتابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت

  ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية،

  ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

   الشؤون الاجتماعية،مثل عن وزارة مـ

ن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة ـ ممثل ع
  المعنية،

  . للشغلـ ممثل عن الاتحاد العام التونسي

أو وزير زير وويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من ال
  .الإشراف المعني باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية

 لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في كما يمكن
  .حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة

 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية 5الفصل 
لجنة تكلف بتلقي ودراسة ملفات المتربصين المعنيين بالإدماج 
والمباشرين بالجمعيات والمنظمات الوطنية طبقا للقائمة المشار 

لإدماج ل أعلاه وتقدم في شأنهم مقترحات 2 إليها بالفصل
وعند التعذر تقوم . بالمنظمات والجمعيات التي يباشرون بها

ها إلى يل بالوزارات تحتقديم مقترحات لإدماج المعنيينباللجنة 
  .رئاسة الحكومة

 ـ يترأس اللجنة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية 6الفصل 
  : تي ذكرهمأو من ينوبه تتركب من الأعضاء الآ

  ة العمومية برئاسة الحكومة، العامة للوظيفـ ممثل عن الهيئة

  ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية،

  ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

  .ونسي للشغلـ ممثل عن الاتحاد العام الت

 مقرر من الوزير المكلف أعضاء اللجنة بمقتضىويعين 
  .اح من الوزارات والهياكل المعنيةبالشؤون الاجتماعية باقتر
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كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في 
  .حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة

 أعلاه، 5 و3للجان المشار إليها بالفصلين  ـ تجتمع ا7الفصل 
بصفة دورية ومنتظمة بالوزارة المعنية مرتين كل أسبوع وكلما 

ئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة ويضبط ر. دعت الضرورة لذلك
  .ويتولى تسييرها

. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها
وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال اليومين 
المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء 

  .الحاضرين
رين وعند التساوي وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الحاض

  .يرجح صوت الرئيس

وتضمن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس 
  .اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين

  العنوان الثالث
  جراءات الإدماجإ

إدماج المنتفعين بالتسوية على معنى الفصل   ـ يتم8الفصل 
 الأول من هذا القرار بالنظر للهيكل الإداري الذي يباشر به على

  : النحو التالي
لمتربصين المباشرين بالوزارات والمؤسسات أ ـ بالنسبة ل

  : الإداريةذات الصبغة العمومية 

يتم انتدابهم عن طريق التعاقد لمدة سنة، طبقا لشروط 
يتم إثرها الانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، 
 للتراتيب مباشرة انتدابهم كأعوان وقتيين يتم ترسيمهم طبقا

  .الجاري بها العمل
ربصين المباشرين بالمؤسسات العمومية ب ـ بالنسبة للمت

  : غير الإدارية والمنشآت العمومية

يتم انتدابهم عن طريق التعاقد طبقا لشروط الانتداب 
المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، مع إدراجهم ضمن 

بت كل مؤسسة أو منشأة الأعوان القارين إثر قضاء المدة التي دأ
قدين لديها على أن لا تتجاوز امعنية على اعتمادها لترسيم المتع

  .تلك المدة السنتين

وفقا المتربصين  ـ يتم إبرام عقود انتداب 9الفصل 
لمستوياتهم العلمية كما تم ضبطها صلب القوائم المشار إليها 

 من هذا القرار، طبقا للشروط المنصوص عليها 2بالفصل 
  .لأنظمة الأساسية الخاصة والمشتركةبا

ؤساء المؤسسات  ـ الوزراء وكتاب الدولة ور10الفصل 
 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار ، مكلفونوالمنشآت العمومية

  . الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2014 ديسمبر 26تونس في 

  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

 ان والعدالة الانتقالية وحقوق الإنس العدلوزارة

  

 يتعلق 2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4555أمر عدد 
 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887بتنقيح الأمر عدد 

والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية 
بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة 

  .وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيدوقابس 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
   منه،148بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
عمومية كما تم  المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط ال2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 
 2014 لسنة 4 وعلى القانون الأساسي عدد 2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 

 2 المؤرخ في 2013 لسنة 13وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء 2013ماي 
  ،العدلي

 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها 2013ديسمبر 

   منه،8وخاصة الفصل 

 12 المؤرخ في 2014 لسنة 17وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا 2014جوان 

  ،2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17تدة بين مرتبطة بالفترة المم

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء 1967

والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 المؤرخ 2013 لسنة 13وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 

 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على 2013 ماي 2في 
  القضاء العدلي،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1968 جويلية 24 المؤرخ في  1968 لسنة 23

 لسنة 106النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 أكتوبر 22 المؤرخ في 2011

 المتعلق بإحداث 1884 أفريل 4المؤرخ في العلي  وعلى الأمر
  المحكمة الابتدائية بتونس،

 المتعلق 1896 مارس 18وعلى الأمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة الابتدائية بصفاقس،

 المتعلق 1896 مارس 18وعلى الأمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة الابتدائية بقفصة،




